الدكتور ابراهيم بدران 

الربيع العربي

وبناء الدولة الحديثة

(1) 

يمثل الربيع العربي في جوهره الموضوعي وبعده التاريخي بداية انطلاق الجماهيرالوطنية وخاصة الشباب نحو مستقبل مختلف . إذ تراكم الوعي واليقطة أزاء حالة التردي الشاملة التي تعم المنطقة العربية والتي تراكمت على مدى السنوات حتى وصلت القاع . فأنتجت حالة من الرفض والإصرار نحو الخروج من مأزق التخلف. وخلال الأشهر الماضية كان هناك تنامي مضطرد لبراعم التغيير وبداياته في معظم الأقطار العربية. سواء كان هناك تفهم وقبول من نظام الحكم لهذا التغيير كما هو الحال في الأردن وربما المغرب وغيرهما ، أو لم يكن هناك تفهم بل رفض واستنكار ومقاومة كما حدث في مصر وليبيا وتونس وكما يحدث الآن في سوريا واليمن فإن التغيير لن يتوقف لأن حاجز الخوف والتردد قد انهار تماماً . ومن هنا فإن الربيع العربي الذي نشهده الآن هو البداية لمرحلة طويلة قد تستغرق (10) أو (20) سنة حتى تصل الى مداها الأقصى المنشود. 
هل جاء هذا الربيع تلقائياً وعفوياً ومفاجئاً؟ أم هي القوى الخارجية التي صنعته في البيوت الدولية في غفلة من الأنظمة والشعوب ؟ أم انه نتيجة حتمية للتراكم التاريخي لحالات القهر والإحباط والتصدع الموصل الى الإنهيار؟ 

بداية، فإن الإسراع الى التلويح بنظرية المؤامرة يمثل نموذجاً كلاسيكياً للحكم الشمولي ولطبائع الإستبداد . وهو أداة من أدوات التخويف والتشكيك والتخوين وغالباً ما تكون نظرية المؤامرة سخيفة وبعيدة عن الواقع حين يتعلق الأمر بالمجتمع ككل حين يخرج عشرات ومئات الآلاف بل والملايين فإن الأمر جد خطير. وقد تصدق هذه النظرية إن كان الأمر يتعلق بمجموعة صغيرة أو حزب أو فئة بسيطة ضئيلة. 
وهكذا فإن الربيع العربي لم يكن بالقطع نتيجة تبشير أجنبي ولا مؤامرة خفية ولا صناعة أوروبية أو امريكية أو ايرانية او تركية . انها بضاعة عربية تماماً وقد جاءت. نتيجة لتفاعلات داخلية إقتصادية وسياسية وإنسانية وأخلاقية فردية واجتماعية. تمثلت في شعور المواطن العربي بغياب العدل والمساواة، وتدهور الخدمات التعليمية والصحية والبيئية. وازدياد مساحة الفقر واتساع البطالة. وظهور ثروات غير اعتيادية لا تتناسب أبداً مع مفردات الثروة الوطنية. وأخيراً وليس آخراً بطء النمو الإقتصادي وزيادة التبعية للخارج في جوانب كثيرة ابتداءً من الغذاء والدواء والكساء وانتهاءً بالسياسة والدفاع . وهي مفردات لم يسأل النظام العربي نفسه لماذا أو كيف ؟ ولم تثر اهتمام الحاكم العربي على مدى عشرات السنين. إن تجمع هذه المفردات معاً يعني شيئاً واحداً وهو " فشل الدولة " وغالباً ما تأتي المنطقة العربية في أدنى المناطق الإقليمية سرعة في التقدم بعد افريقيا جنوب الصحراء .

والدولة حين تفشل : 
· تفقد حداثتها وهيبتها
· ويفقد الوطن منعته 
· ويفقد المواطن حقوقه 
· ويفقد الإقتصاد حيويته 
· وتبرز الصفات السلبية للمجتمع 
· وتتراجع ابداعات الأفراد والجماعات
·  ويسود التبعثر والتفتت والإحباط 
· وتتنامى التصدعات والنزاعات الداخلية
· ويفقد الحاكم شرعيته والإدارة مشروعيتها 
ومن هنا فإن الربيع العربي هو  رفض لاستمرار الحالة . وبداية البحث عن الدولة  الحديثة في كل قطر من الأقطار العربية. ذلك إن ثورة المعلومات والإتصالات وثورة التوثيق والإطلاع أحدثت في أعماق المجتمع العربي أزمة داخلية نشأت عن الوعي بحالة التخلف والوعي بفشل الدولة في الأقطار العربية وسقوطها خارج طريق الحداثة. وهذا ما يستدعي التغيير. هذا ما أدركه الشباب بالمقارنة والمماهاة والمضاهاة وليس بالضرورة بالتحليل الفكري أو العلمي أو الفلسفي المعمق. أن يرى الشباب طبيعة الحياة وجمالها في بلد متقدم من خلال الوثائقيات والشبكات الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي ، ثم ينظر حوله ليرى البطالة والفقر والتخلف والظلم والقهر وضياع قيمة الإنسان وانتهاك حقوقه فذلك أكثر من كاف ليدرك أن دولته قد فشلت وأن شرعية الحكم قد تراجعت . لذلك كان الهتاف موحداً في معظم الأقطار : الشعب يريد اصلاح النظام. ثم الشعب يريد تغيير النظام. ثم الشعب يريد اسقاط النظام . 
( 2 ) 
وبالنظر الى المنطقة العربية نلاحظ أن معظم الدول العربية إن لم يكن كلها فشلت في أداء دورها بإحداث التقدم المنشود وبالتالي فقدت حداثتها. سواء كان عمرها (20) سنة أو (100) سنة. فحداثية الدولة لا يقاس بعمرها الزمني وإنما بانجازها وتحقيقها وتفاعلها مع العصر في جانبه الحضاري المادي كما في جانبه العلمي والثقافي والفكري، أي في الخواشن والنواعم على حد سواء. كان دخل الفرد في مصر مساوياً لدخل الفرد في اليابان عام 1955 . ودخل الفرد في كوريا مساوياً لدخل الفرد في السودان عام 1960. واليوم نرى أن الفارق عشرات الأضعاف.  

فإذا كان الماضي قد أتاح للدول أن يمتد بها الفشل، وللحكم أن تتساقط عنه الشرعية على مدى عشرات وأحياناً مئات السنين ، الأمر الذي كان لا يجعل الثورة والمطالبة بالتغيير أمراً ملحاً وعاجلاً ، فإن العصر الحديث أو الحقبة الراهنة لا يسمح بذلك أبداً . إن العالم في حالة تواصل وترابط وتضاغط وتبادل وتعامل وتأثير وتأثر واستقواء واستضعاف وتعاطف وتفهم وتفاهم بما لا يسمح بالعزل والإستفراد ... وهذا يعني أن وتيرة التحديث والتغيير يجب أن تكون عالية وفي الإتجاه الصحيح ومتناسقة مع وتيرة العصر. 

وحاء الربيع العربي ليذكر الحاكم والمحكوم على حد سواء أن شرعية الحكم أو الإدارة ليست صكاً مفتوحاً ، ولا براءة دائمة يتسلمها الحاكم في بداية حكمه ، وتبقى معه وحوله الى الأبد. فالشرعية مرهونة بحسن الأداء ( فغاية الحكم هو مصالح الناس) والإلتزام بالقوانين وإقامة العدل ، وتحقيق المساواة طولاً وعرضاً ، مركزاً وأطرافاً، وباستمرار رضا الناس وقناعاتهم. وهو أمر فشلت في تحقيقه معظم الأقطار العربية . 

(3) 

ومن هنا فإن البحث في الربيع العربي من منظور عملي ومستقبلي ، هو البحث في السلطة والشرعية والأداء والفساد وتوزيع الثروة وتوحيد الرؤية ومشاركة المجتمع....الخ. أو هو في عبارة مختصرة البحث في الدولة الحديثة وفي مفرداتها ومكوناتها وهندستها وبناء مؤشراتها وأرقامها . 

إن الدولة الحديثة قد أصبحت ضرورة من ضرورات البقاء في المستوى الإنساني والوطني المقبول. وهي ليست اختياراً ترفياً أو عطاءً حاتمياً أو نزعة تشبهية بقدر ما هي ضرورة حياتية . فحين تفشل الدولة في أداء مهامها يتراجع المجتمع بكل تفاصيله، وتتدنى نوعية الحياة ويتدحرج المواطن في أزقة التاريخ ويصبح كل شئ في المجتمع متعثراً ابتداء من الغذاء والماء والدواء ومروراً بالتعليم وفرص العمل والعلاقات المجتمعية وانتهاء بحماية الوطن .
هل فشلت الدولة العربية في أداء دورها ؟ الإجابة واضحة . 

فعلى مدى الـ(50) عاماً الماضية لم تستطع أي دولة عربية أن تتحول الى دولة صناعية حديثة في حين نهضت دول مثل كوريا وماليزيا والصين والبرازيل والبرتغال وسنغافورة ..... الخ الخ وأصبحت تسير واثقة على طريق الحداثة.  

إن الربيع العربي يتوقع أن يحمل معه مناخاً ذهنياً ونفسياً جديداً مؤداه : أن لا مكان لليأس والإحباط ولا ضرورة للخوف والتردد وأن الإصلاح والتحديث والتغيير مطلوب الآن من الجميع . نعم من الجميع وفي جميع المحاور والإتجاهات. والإدارة العاقلة والقوى السياسية الحصيفة المخلصة هي التي تستثمر هذا المناخ للبناء والإنجاز والتجديد وليس مجرد الهدم والإزالة.

وحتى يكون الربيع العربي مثمراً فإنه ينبغي أن يتولد عنه ربيع وطني مثمر أيضاً  يدفع بقوة باتجاه التوافق الوطني على بناء الدولة الحديثة . وهذا يتطلب الإرتفاع بالقضايا الوطنية عن الخندقة الإيديولوجية والمناكفة الحزبية والإدعاءات الدينية والرؤى الطائفية والعباءات المذهبية وقبل كل شئ عن المصالح الفئوية أو الفردية الخاصة . وبالتالي يتطلب انهاء حالة التشتت والتبعثر والعراك السياسي على طريق والوصول الى موقف وبرنامج وطني جديد.  فالدولة الحديثة هي ما يحلم به الجميع وهي من صنع جميع المواطنين وهي لهم جميعاً.     

إن الدولة الحديثة تكون كذلك بالفعل والأداء والشرعية. وينبغي أن تنجح وتتفوق في حلقات أساسية تمثل في مجموعها مفاصل الإهتمام والألم لدى المواطن وهي ذاتها مقومات الحداثة في الدولة وتمثل مقياس النجاح أو الفشل . وهذه الحلقات أو المفاصل هي السياسية والقانونية والإقتصادية والإنسان والمجتمع والخدمات والأرض والبيئة والمرأة والعلم والتكنولوجيا والدين والفكر والثقافة . 

( 4)

فالحلقة السياسية تبدأ بالديمقراطية. فلا حداثة دون ديمقراطية حقيقية ودائمة ومؤسسية ومنتظمة. والديمقراطية تعني في جوهرها منظومة التشريعات والأعمال والممارسات التي تمكن المجتمع من خلال الأغلبية أن يكون صاحب الإختيار وصاحب القرار من خلال ممثليه. وهذا يعني أن السلطة متداولة. فهي ليست حكراً على أحد أو حزب أو مجموعة . وهي مساءلة ومسؤولية. وهي حاكمية جيدة تتسم بالعلن والشفافية. والحكم في الدولة الحديثة يقوم على الشرعية والتي في حقيقتها تمثل التعاقد الإجتماعي الطوعي بين الحاكم والمحكوم ولفترة محددة. وكل تجاوز لمدة العقد كما فعل القذافي أو ابن علي وغيرهما أو فشل في تحقيق أهداف العقد المتوافق عليه كما كان الحال مع هؤلاء أو العجز عن النهوض بالأمة أو إشاعة الفساد أو انتهاك الحقوق الفردية والجمعية أو غير ذلك، كل ذلك يضع حداً للشرعية فيصبح الحاكم فاقداً للشرعية. لا كما يظن القذافي أنه دفع مقدماً ثمن الزعامة والحكم الى الأبد. ولذا لا يتنازل عما اشتراه لنفسه. وبطبيعة الحال، فإن المشاركة المجتمعية في صنع القرار من خلال الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الوطنية والقطاع الخاص والأكاديميا تمثل محوراً أساسياً في الدول الحديثة . ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تعزيز حقوق المواطنة والتعددية الفكرية والسياسية والدينية والثقافية والجهوية والعرقية.
(5)

إن الدولة الحديثة بالضرورة هي دولة مدنية. وهذا ما حمله الربيع العربي. وليس هناك من بديل للدولة المدنية سوى الدولة الأيديولوجية الشمولية أوالدينية أو الدولة العسكرية. وبالنسبة للمنطقة العربية فلم يشهد التاريخ العربي الإسلامي أي وجود للدولة الدينية. فقد كان الحكم دائماً مدنياً وسياسياً ومنذ الأيام الأولى للخلافة الراشدة. وتلاها الأمويون والعباسيون ومن بعدهم . وفي الحقبة المعاصرة لا يوجد دولة دينية سوى ايران والفاتيكان . أما الفاتيكان فله طبيعته الخاصة ومكوناته المختلفة عن الدول التقليدية وهو رمز للكنيسة . أما ايران فإن تحولها الى دولة دينية دفعها الى مسارب بعيدة عن الدولة الحديثة بما فيها الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان وحتى النمو الإقتصادي . لا نقول ذلك من باب الإستعداء وإنما من حيث حقائق الأشياء . ورغم أنها دولة نفطية تبلغ صادراتها من النفط والغاز أكثر من (85) مليار دولار إلا أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في ايران لا يزيد عن (4800) دولار في السنة، في حين أنه في تركيا الدولة العلمانية (10) آلاف دولار. ورغم الجدال الطويل العقيم الذي أثاره البعض حول الدولة الدينية، فإن الرأي السائد الآن بما في ذلك رأي الأغلبية من المفكرين الإسلاميين المستنيرين وعن فيهم شيخ الأزهر أن الدولة المدنية هي التي ينبغي العمل على تعزيزها، وتبقى التشريعات الدينية المعمول بها تنظم الشؤون الخاصة لاتباع الديانات . 
إن الدولة المدنية يحكمها القانون والنظام والدستور ولا أحد يعلو على ذلك. وإن هذه القوانين والأنظمة يطورها المجتمع بالإتجاه الذي يخدم مصالحه ويحقق ارتقاءه. ولا مجال ولا مبرر لتديين السياسة أو تسييس الدين. فقد اثبتت التجارب أن ذلك لا يحقق المصلحة العامة . أما الأديان فهي في نفوسنا وعقولنا كما هي في الدولة المدنية محل احترام وتقدير، ومصدر مثل وقيم نبيلة خالدة. والدولة المدنية تنظر الى الجميع من منظار المواطنة في الحقوق والواجبات. وبالتالي، فإن التسامح وقبول الآخر وتعدد الثقافات والأفكار والمعتقدات والتنوع كل ذلك يقع في صلب الدولة المدنية الديمقراطية.

وفي الحلقة المجتمعية فإن الدولة الحديثة هي التي تنجح في تحقيق العدل الاجتماعي والأمن الإجتماعي والأمن الوطني معاً. فلا يكون الأمن على حساب العدل ولا يكون الإزدهار الإقتصادي مقصوراً على فئة أو جهة أو مدينة أو قرية دون أخرى. وهذا يدفع دائما باتجاه الإقتصاد الإجتماعي ومشاركة منظمات المجتمع المدني وحماية الفئات الضعيفة كالأطفال وكبار السن والمرأة . كل ذلك في إطار من الحاكمية الجيدة. فالفساد يدفع بالدولة الى الوراء ويحرم المجتمع من مكاسب الحداثة فتتأخر دولة مثلما تأخرت مصر عن اليابان عشرات السنين نتيجة لتراكم الفساد والاستبداد معاً. 

(6) 
وفي الحلقة الإقتصادية فإن أولى مرتكزات الدولة الحديثة تتمثل في التحول نحو تصنيع الإقتصاد. أي استخدام العلم والتكنولوجيا والوسائل والآلات الحديثة في القطاعات جميعها سواء كانت زراعية أم صناعية أم سياحية أم نقل أم خدمات . والدولة الحديثة هي التي تتوفر لديها الإرادة والقدرة على استثمار مواردها في بناء اقتصادها سواء كانت موارد طبيعية أو بشرية أو سياحية أو معرفية. وهي تتيح الفرصة وتخلق البيئة المواتية للشعب كأفراد وجماعات للإنتاج وتكوين الثروة . وبالتالي، تخلق البيئة المواتية للتجديد والريادية والإبداع والإبتكار والذي أساسه الحرية وغياب سطوة الدولة دون الإخلال بهيبتها أو مكانتها . 
والدولة الحديثة هي التي تحافظ على نمو اقتصادي مضطرد يتعدى معدلات النمو السكاني كما نجد على سبيل المثال في الدول الناهضة في آسيا وأمريكا اللاتينية . أما معدلات النمو الضئيلة (2%) و (3%) وحتى (4%) فإنها تعني في الجوهر تراجعاً في اللحاق بالآخرين ، وخاصة حين تكون معدلات الزيادة السكانية مرتفعة (2.5%) أو تكون الإقتصادات ذاتها صغيرة كما هو الحال في الأقطار العربية . 

والدولة الحديثة تعطي كل الإهتمام للإقتصاد الإجتماعي وتعمل على إنشاء مراكز اقتصادية مزدهرة خارج العاصمة وفي المحافظات والأقاليم والأطراف وبذلك يتنامى دخل الفرد في المحافظات كما هو في المركز.

إن الإقتصاد الصناعي والإقتصاد الإجتماعي هو التوجه الوحيد القادر على القضاء على الفقر وتقليص البطالة الى الحد الأدنى ، وهي من العوامل الكبرى في تفجير الأوضاع وبالتالي انبثاق الربيع العربي . أما الدولة التي تفشل في الحلقة الإقتصادية وتتهرب من تصنيع الإقتصاد إلى الاستيراد فإنها تضع المجتمع نهباً للبطالة والفقر والإحباط . إن تعزيز ثقافة ومهارات الريادية وتشجيع المشاريع الصغيرة وحمايتها من طوفان الإستيراد المتبذل والإهتمام بدور التعاونيات ومنظمات المجتمع المدني للمساعدة في هذا الدور. كل هذا يعد من سمات الدولة الحديثة. والحداثة العاقلة العلمية الرشيدة لا تفهم الليبرالية على انها انفلات الأقوى على الأضعف والغني على الفقير وإنما تعني السماح بانطلاق الامكانات ولكنها تنحازللفقراء لتغيير صفتهم وتحسين معيشتهم بجهدهم من خلال دعمها للمشاريع الفريدية الريادية وانخراطها في المشاريع الكبرى كلما كان ذلك ضروريا.
والدولة الحديثة هي التي تتعامل مع الخدمات الحديثة للمجتمع كحقوق راسخة سواء كان الامر يتعلق بالتعليم أو الصحة أو النقل أو المياه أو الطاقة أو غيرها. وتقتضي متطلبات الحداثة مشاركة المجتمع في تطوير التعليم والصحة المجتمعية. أما المياه والنقل والطاقة فإن المشاريع الخاصة بها تتطلب اشراك المؤسسات الوطنية والعلمية والتكنولوجية باتجاهات ثلاثة. 
الأول: ايجاد الحلول العلمية والتكنولوجية لمواجهة النقص في المياه أو الطاقة. والثاني:  بناء المشاريع الحديثة في النقل مثل سكة الحديد وشبكات الانابيب. والثالث: مشاركة المجتمع في تمويل المشاريع وليس في تخصيصها للمستثمر الاجنبي أو ما يسمى الشريك الاستراتيجي.

ان الخدمات في الدولة الحديثة ينبغي أن يتحقق فيها أولاً: التوفر بمعنى أنها موجودة ومتاحة. وثانياً: الاستطاعة بمعنى أن يستطيع المواطن تحمل أسعارها وتكاليفها. ومن هنا فإن ادارة الدولة إما تدفعها إلى الحداثة والمستقبل وإما تدفعها إلى التخلف والماضي.

ان العنصر الرئيسي في الدولة الحديثة هو الانسان. الانسان بما لديه من عقل وعلم وفكر وخبرة وابداع وانطلاق وقدرة على الخلق والتجديد المتواصل. ومن هنا فإن احترام حقوق الانسان والحريات وثقة الانسان بأنه يصنع مستقبله ومستقبل وطنه بالتعاون مع الآخرين يشكل ركناً أساسياً من أركان الدولة الحديثة.
 لقد عبر الربيع العربي كما ظهر في ميدان التحريرعن انسحاق الانسان المصري أمام استبداد الدولة. وعبرت الثورة الليبية عن استعلاء الحاكم إلى حد الجنون (ملك ملوك افريقيا وعميد الزعماء العرب وأمير المسلمين). وهذا يتطلب من ادارة الدولة النظر إلى العدل والمساواة والتأمينات الاجتماعية نظرة مبتكرة وخلاقة.

والدولة الحديثة تتمدد في العمران والازدهار لتصل القرى والأطراف. وتحافظ على البيئة في مفهومها الشامل. أما الادارة التي تتراجع خلالها الرقعة الزراعية ويتضاءل الانتاج وتتدهور البيئة ويضعف اقتصاد الاطراف وينخفض انتاج الغذاء وتصبح التنمية بعيدة عن الاستدامة فإنها تعبر بذلك عن فشل الادارة والابتعاد عن طريق الحداثة. ان التصحر وانحسار الأراضي الخضراء وتراجع انتاج الغذاء من شأنه أن يدفع بالهجرة من الريف إلى المدن. ولعل ظاهرة الهجرة من الريف الى المدن في جميع العواصم العربية تمثل نموذجاَ لما يمكن أن تؤول إليه الأحوال.

(7)
ان المرأة في الدولة الحديثة تشكل نصف المجتمع. لا من حيث العدد وانما من حيث المشاركة في العمل والانتاج والقرار والادارة والسياسة واللغة والفكر والعلم والدفاع عن الأمن الاجتماعي. واذا كان معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في البلاد العربية لا يتعدى (18%) ولدينا في الأردن (14%) فإنه يصل في دول حديثة مثل البرتغال إلى ما يقرب من (50%).

إن انخراط المرأة في جميع مراحل التعليم واعطاءها الفرصة لاكتساب شتى أنواع المهارات من خلال التأهيل والتدريب تمهيداً للمشاركة الاقتصادية والاجتماعية في اطار من تكافؤ الفرص هو واحد من السمات الرئيسية للدولة الحديثة.

إن الدولة الحديثة التي تتجه نحو الاقتصاد الصناعي الاجتماعي وتتجه الى الارتقاء بالانسان والمحافظة على مكانته ومكتسباته لابد لها أن تجعل العلم والرقم مناط صنع القرار. وبالتالي، فإن اهتمامها بالمعلم والمدرسة وبنوعية التعليم وترسيخ ثقافة العلم والفكر الحر وحل المشكلات وانفاقها على البحث العلمي  والتطوير التكنولوجي لحل المشكلات الكبرى التي تعترض مسيرتها كل ذلك من الأمور الجوهرية. فلا حداثة دون تعليم جيد ودون علم وتكنولوجيا. ولا حداثة دون استثمار في العلم والعلماء والتكنولوجيا والهندسة. ان متوسط ما تنفقه الاقطار العربية على البحث العلمي (5) دولار للفرد سنوياً مقابل (1100) دولار في اليابان والولايات المتحدة والنرويج واسرائيل و (500) دولار في كوريا و (48) دولار في الصين ... الخ. 

إن الدولة الحديثة هي التي تعتمد العلماء مستشارين في كل القطاعات ابتداءاً من السياسة وانتهاء بالفضاء. وهي التي تكون جامعاتها بيوت خبرة علمية لصانع القرار وليس مجرد مدارس عليا. ان اطلاق الامكانات العلمية والتكنولوجية للأفراد والمؤسسات، ومساهمة الشركات في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والاعتماد على الذات في بناء المشاريع الجديدة  هو الذي يصنع الحداثة ويحافظ عليها.
هل يمكن للدولة الحديثة أن تحقق أهدافها في ظل التعصب الديني والتطرف المذهبي والتشرذم الطائفي؟ إن تجارب الأمم والعلم والعقل تجيب بعكس ذلك. فالدولة الحديثة تدفع باتجاه العقل العلمي والفكر الديني المستنير. الفكر الديني الذي لا يصطدم مع العلم. بل الفكر القائم على التسامح وقبول الآخر شريكاً مكافئاً. وهي الدولة التي تعزز ثقافة العلم والعمل والانتاج والابداع. وهي تصنع مستقبلها بعيداً عن الايديولوجيا والقوالب الجاهزة. وتنظر إلى الماضي لتأخذ العبرة في مسيرتها لصنع المستقبل. 

ان الربيع العربي لم يكن يهدف إلى مجرد تغيير الحاكم، وإنما يهدف بالعمق إلى الخروج بالدولة العربية من مأزق التخلف إلى آفاق التقدم والحداثة. إلى انشاء الدولة المدنية التي تعتمد المواطنة أساسا لها، وتعتمد العلم والابداع ثروتها في صنع الجديد والوصول إلى مصاف الشعوب المتقدمة.

إن الربيع العربي يخاطب الذات. ويخاطب الحكم. ويخاطب العقل والفكر والثقافة. ويخاطب الضمير العربي: أن كفى اختباءً وراء أعمدة التاريخ، وآن الأوان للانطلاق إلى مستقبل جديد يحفظ للانسان العربي كرامته وانسانيته.
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